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 الجزائــر – تحـــوّل الموقـــف مـــن قانون 
المالية الذي صادق عليه البرلمان الجزائري 
مؤخـــرا، إلى ســـجال سياســـي بـــين أكبر 
حزبـــين سياســـيين ينحـــدران مـــن تيـــار 
الإخوان، ففيمـــا كانت كتلـــة حركة البناء 
الوطنـــي داعمـــة للقانـــون المذكـــور الذي 
اســـتحدث ضرائـــب جديدة ورفـــع الدعم 
الاجتماعي الشامل، اختارت حركة مجتمع 
الســـلم موقف المعـــارض، بعدمـــا صوتت 
ضده، وهو ما شـــكل مادة دســـمة لزعيمي 

الحزبين لخـــوض غمار الحملة الانتخابية 
الجارية.

وكــــذّب رئيــــس حركــــة مجتمع الســــلم 
عبدالــــرزاق مقــــري، أن تكون حركــــة البناء 
الوطني تدعم فئة المزارعين والفئات الهشة 
من المجتمع، مبرّرا ذلك بكون الحركة صوتت 
لصالح قانون المالية للعــــام القادم، رغم ما 
يحمله مــــن تهديدات للجبهــــة الاجتماعية، 
على غــــرار رفع الدعم الاجتماعي الشــــامل 

وفرض ضرائب على المزارعين.  
ووصـــف المتحـــدث قيـــادات الحـــزب 
و“المتناقضـــين“،  بـ“الكاذبـــين“،  الغـــريم 

كونهم يســـوقون خطابـــا لا يعكس حقيقة 
أفعالهـــم، في إشـــارة إلى انخـــراط حركة 
البناء الوطني في مسار السلطة السياسي 
منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية 
العـــام 2019، مقابـــل الترويـــج لخطاب لا 

يعكس الأفعال.   
ولم يتفاجأ المتابعون لشـــأن الإســـلام 
بالســـجالات  الجزائـــر،  فـــي  السياســـي 
الحزبـــين  بـــين  والإعلاميـــة  السياســـية 
الغريمين، رغم أنهما ينتميان إلى مدرســـة 
سياســـية واحدة (الإخـــوان)، فهمـــا دأبا 
علـــى خطاب الانتقـــاد والانتقـــاد المضاد، 
رغـــم خلفيتهمـــا البراغماتية، فقد ســـبق 
أن كانت شـــريكة للسلطة قرابة  لـ“حمس“ 
العقدين، ولم تتوان حركة البناء في ركوب 
موجـــة الســـلطة الجديدة بدعـــوى حماية 

الدولة من الانهيار.
البرلمانيـــة  اللجنـــة  إســـقاط  ورغـــم 
المختصة لمجمل الاقتراحـــات والتحفظات 
التـــي أبدتها كتلـــة حركة البنـــاء، إلا أنها 
صوتت لصالح النســـخة النهائية لقانون 
المالية 2022، رغم مـــا تتضمنه من مخاطر 
على الجبهة الاجتماعيـــة، بما فيها فرض 
ضرائـــب علـــى المزارعـــين، ورفـــع الدعـــم 

الاجتماعي الشامل.
وقالت الحركـــة ”كلفة الدعم المباشـــر 
للمواد ذات الاســـتهلاك الواسع استنزفت 
الخزينة العموميـــة طيلة العقود الماضية، 
وأنه حان الوقت لمراجعة آليات ذلك الدعم 
بتوجيهه نقدا للعائلات المعنية مباشـــرة، 

لقطع الطريق على الانتهازيين والطفيليين 
والمهربين“.

وهـــو الموقف الـــذي اســـتغلته حركة 
”حمس“ لاســـيما خلال الحملة الانتخابية 

التي أشرفت على نهايتها الثلاثاء، تحسبا 
لتنظيـــم الانتخابـــات المحليـــة (البلديات 
والولايات) السبت القادم، لرفع مؤشراتها 
أمـــام الوعاء الإســـلامي، خاصـــة وأنها لا 
تتوانـــى في اتهـــام غريمتها بـ“ممارســـة 
الـــرأي  لتمويـــه  المـــزدوج“  الخطـــاب 

العام.
ولـــم تتوقـــف خلافـــات الإخـــوان في 
الجزائـــر منـــذ بدايـــة التعدديـــة الحزبية 
بالبلاد العام 1989، بداية من جبهة الإنقاذ 
(حركة  وما كان يعـــرف بحركة ”حمـــاس“ 
المجتمـــع الإســـلامي)، ثـــم بـــين ”حمس“ 
والنهضـــة، ليصـــل إلى ”حمـــس“ وحركة 
البناء الوطنـــي التي ظهـــرت العام 2012، 

كتيار انشق عن الحركة الأم ”حمس“.
السياســـية  الحســـابات  ومثلـــت 
والحزبية محركا أساســـيا لتلك الخلافات 
خاصـــة فـــي الاســـتحقاقات الانتخابيـــة 
والملفـــات الكبـــرى، وهـــو ما يشـــكل أحد 
عوامـــل تراجع الإســـلاميين فـــي الجزائر 
منذ العام 2017، حيـــث تدحرجت الأحزاب 
الإخوانية إلى مراتب دنيا في ســـلم القوى 
السياسية الفاعلة والمهيمنة على المجالس 

المنتخبة وطنيا ومحليا.
التشـــريعية  الانتخابـــات  وشـــكلت 
الأخيرة، القشـــة التي قصمت ظهر البعير، 

حيث استفحلت الخلافات بينها إلى درجة 
أبعـــدت تماما خيـــارات التحالف ولو كان 
شـــكليا بينهـــا، لاســـيما بعـــد أن اختارت 
حركة البناء معسكر السلطة ودعم الرئيس 
عبدالمجيد تبـــون، بينما تخندقت ”حمس“ 

كحزب معارض داخل البرلمان.  

وأكد رئيس ”حمس“ عبدالرزاق مقري، 
بـــأن ”كتلتـــه النيابية هـــي الوحيدة التي 
رفضت هـــذا القانـــون ورفضت المســـاس 
بقـــوت المواطـــن، لأنها تدرك بأن أســـاس 
صـــلاح المنظومة الاقتصاديـــة هو الزراعة 
وتحقيق الأمـــن الغذائي، لذلـــك وقفنا في 
قانون الماليـــة الأخير ضد فرض الضرائب 

على المزارعين“.
البرلمانيـــة  للمجموعـــة  بيـــان  وكان 
لـ“حمـــس“، قد بـــرر التصويـــت المعارض 
لقانـــون الماليـــة المذكـــور، جـــاء فـــي ظل 
”رفـــض كل التعديـــلات التـــي تقـــدم بهـــا 
نواب المجموعـــة البرلمانية لحركة مجتمع 
السلم رغم أنها ارتكزت على حماية ثنائية 

الاقتصاد الوطني، القدرة الشـــرائية، وهو 
ما كرس غياب الانسجام بين قانون المالية 
2022 وبـــين ما جاء مـــن أهداف في مخطط 

عمل الحكومة“.
وأكـــد علـــى أن ”التوجـــه نحو ضغط 
ضريبي أكبر ســـيؤثر بشـــكل مباشر على 
المستوى المعيشي للفرد الجزائري كالرسم 
علـــى القيمة المضافة المفـــروض على مادة 
الســـكر، وتزويد العائلات بالمـــاء الصالح 
للشـــرب، وأن توجيـــه الدعـــم دون وجود 
قاعدة معطيات ودون حوار وطني شـــامل 
ولا تنمية اقتصادية توفر الشـــغل، خاصة 
أن الموضـــوع يعبـــر عن تحـــول اجتماعي 
كبيـــر، يضعـــف أكثـــر القـــدرة الشـــرائية 
للجزائريين بشكل غير مسبوق دون آليات 
تضمـــن لهـــم الحصـــول علـــى التعويض 

النقدي“.
وفي المقابل أبدت حركة البناء الوطني 
التي تحـــوز على حقيبة وزارية واحدة في 
حكومـــة أيمن بـــن عبدالرحمن، تماهيا مع 
توجهات الســـلطة لاســـيما في مـــا يتعلق 
بالخيـــارات الاســـتراتجية المتعلقة بالأمن 
الإقليمـــي والتهديـــدات المحيطـــة بالبلاد، 
كمـــا أبـــدت دعمهـــا لخيـــارات الحكومية 
المؤلمـــة، ممـــا جعل المســـافة بينهـــا وبين 
غريمتها تزداد توسعا بشكل ينهي طموح 
المؤسســـين والمنظّريـــن للتيـــار الإخواني 
في رؤية تحالف إســـلامي قـــوي في وجه 
التـــي  والقوميـــة  العلمانيـــة  التيـــارات 

تعاديها. سجالات سياسية متصاعدة بين إسلاميي الجزائر

صابر بليدي

 طرابلس – كشـــفت معطيات رســـمية 
الوطنيـــة  المفوضيـــة  عـــن  صـــادرة 
للانتخابات في ليبيا أن أعداد المرشحين 
للانتخابات الرئاســـية والبرلمانية حتى 
الحادي والعشـــرين من نوفمبر الجاري 
تجـــاوزت الألـــف وثلاثمئة مرشّـــح، في 
خطوة يمكن أن تربك المشـــهد الانتخابي 

بالبلاد.
تقـــدم  رســـمية،  بيانـــات  وبحســـب 
للانتخابات الرئاســـية حتى الأحد واحد 
وستون مرشـــحا، حيث تقدم في الدائرة 
وأربعون  خمســـة  طرابلس  الانتخابيـــة 
مرشحا، فيما تقدم في الدائرة الانتخابية 
بنغازي عشـــرة مرشحين، وتقدم في فرع 

الإدارة الانتخابية سبها ستة مرشحين.
كما تقدم للانتخابات البرلمانية حتى 
الأحد 1534 مرشحا في عموم ثلاث عشرة 
دائـــرة انتخابية، من بينهـــم مئتا امرأة 
و1334 مرشـــحا مـــا بين التنافـــس العام 

والخاص.
وأفادت الأرقام الصادرة عن المفوضية 
بأن عدد الرجال الذين اســـتلموا بطاقات 
الانتخـــاب أكثر من 966 ألف ناخب، فيما 

بلغ عدد النساء أكثر من 582 ألفا.
وبلغ العـــدد الإجمالي لمن اســـتلموا 
بطاقة الناخـــب التي يحق لهم بموجبها 
الذهـــاب إلى صناديق الاقتـــراع والإدلاء 
و453  ألفـــا  و548  مليونـــا  بأصواتهـــم، 
ناخبا، حيث بلغت نسبة التوزيع 54 في 

المئة.
وتقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
الليبية عبدالحميد الدبيبة الأحد بأوراق 
ترشـــحه لانتخابـــات الرئاســـة المقررة، 
بعدمـــا تقـــدم المستشـــار عقيلـــة صالح 

بأوراق ترشحه السبت.
ومـــن أبـــرز الأســـماء التـــي تقدمت 
بأوراقها المشـــير خليفة حفتر والمهندس 
سيف الإســـلام القذافي ووزير الداخلية 
الســـابق فتحي باشـــاغا ونائـــب رئيس 
حكومـــة الوفـــاق الوطني ســـابقا أحمد 

معيتيق.
أن  سياســـية  شـــخصيات  واعتبرت 
جلّ المرشحين للسباق الرئاسي يفتقرون 

للمقومات المطلوبة لتقلد هذا المنصب.
وقال علي زيـــدان رئيس وزراء ليبيا 
الأسبق إن بلاده عانت كثيرا من التخبط 
وسوء الإدارة، ما أدى إلى ”تزايد الفساد 
ونهب المال العام“، ما تســـبب بدوره في 
والخدمات  المعيشـــية  الأوضـــاع  تدهور 
الرئيســـية التي أثقلـــت كاهل المواطنين، 
وســـمح بتزايـــد التدخـــل الخارجي في 
الشـــؤون الليبيـــة، فـــي ظـــل صراعات 
سياســـية طوال العقد الماضي، مبرزا أن 
جلّ المرشـــحين لرئاســـة ليبيـــا يفتقرون 
للمقومـــات المطلوبة لتقلـــد هذا المنصب 

الكبير.
وأشـــار زيـــدان، الـــذي تقـــدم بملف 
ترشـــحه للانتخابـــات الرئاســـية، إلـــى 
الموقف الدولي حيال الاستحقاق المرتقب، 
ومـــدى تحيـــز دول كبرى مثـــل الولايات 
المتحدة أو بريطانيا لدعم مرشح بعينه.

 تونــس – وجدت الحكومة التونســــية 
الجديــــدة التــــي تقودهــــا نجــــلاء بودن، 
نفســــها محاصرة باتفاقيــــات مبرمة في 
عهد الحكومات السابقة ولم يقع تنفيذها 
علــــى غــــرار اتفــــاق ”الكامــــور“، المنطقة 
النفطية الواقعة في جنوب البلاد، وســــط 
تصعيد من المحتجين للمطالبة بتحســــين 
الأوضــــاع التنمويــــة وتوفيــــر المزيد من 

مواطن الشغل.
وأعلن ممثلو تنسيقية الكامور بولاية 
(محافظة) تطاوين جنوب تونس، الدخول 
في حركات تصعيدية من بينها غلق وحدة 
الضغط عدد 4 ”الفانا“، وذلك وفق ما جاء 
في البند الأخير من الاتفاقية والذي ينص 
على العودة إلــــى النقطة صفر في صورة 

إخلال أحد الطرفين بما اتفق عليه.
وأكــــدت تنســــيقية الكامــــور تواصل 
غلق الطريق جزئيا وســــط مدينة تطاوين 
(جنوب تونس) مع التهديد بالتصعيد في 
صورة عــــدم تفاعل الحكومــــة مع مطالب 
شــــباب الجهة، المتمثلة أساسا في تنفيذ 
كافة بنود اتفاقيــــة نوفمبر 2020 الممضاة 
من طرف الوفد الحكومي والوفد المفاوض 

الممثل للجهة.
كمــــا حــــذرت التنســــيقية الحكومــــة 
مــــن اســــتعمال الحلــــول الأمنيــــة محملة 
إياهــــا ما ســــينجر عن ذلــــك، خاصة وأن 
الشــــباب قــــد ضــــاق ذرعــــا مــــن تواصل 
وعــــدم  والتســــويف  المماطلــــة  سياســــة 
الالتــــزام بالتعهــــدات، ولــــن يتنــــازل عن 
حق الجهــــة وسيســــتمر فــــي التحركات 
والاحتجاجات إلى حين إنصاف محافظة 

تطاوين.
بتوظيف  الكامور  محتجو  ويتمســــك 
ما يقــــارب ألفين مــــن شــــباب المنطقة في 
الشــــركات البتروليــــة وشــــركات أخــــرى 
وتخصيص دعم مالي يقدر بنحو ثمانين 
مليــــون دينــــار (مــــا يعــــادل 27.92 مليون 
دولار) لصندوق التنمية الخاص بتطاوين 
وفق اتفاق مبرم بين المعتصمين وحكومة 
يوســــف الشــــاهد برعاية اتحاد الشــــغل 

التونسي.
وتــــرى أوســــاط سياســــية أن تقلــــد 
تحمــــل  يقتضــــي  السياســــية  المناصــــب 

المســــؤوليات والانكباب على حل الأزمات 
الاجتماعيــــة المطروحــــة، مطالبة حكومة 
بــــودن بتنفيــــذ الاتفــــاق تكريســــا لمبــــدأ 

استمرارية الدولة.
حــــاتم  السياســــي  الناشــــط  وأفــــاد 
المليكي أن ”الاحتجاجــــات تصاعدت مثل 
الســــنة الماضية، نظرا لغياب سياســــات 
حكومية واضحة لمعالجة الأزمات“، قائلا 
”تراكمــــات يناير 2021 هــــي التي أطاحت 
بالحكومة الســــابقة التي ترأســــها هشام 

المشيشي ومن ورائه حركة النهضة“.
الأزمــــات  ”هــــذه  لـ“العــــرب“،  وقــــال 
متجددة وهــــي نتيجة للفشــــل الحكومي 
فــــي إدارة الشــــأن العــــام، الرئيس قيس 
ســــعيد وحكومة بودن أمام ملفات سابقة 
الآن، وما يعسّــــر مهمة الحكومة في حلها 
هو غياب الأفق السياســــي وشــــحّ الدعم 
الأجنبي“، لافتا ”على الرئيس ســــعيد أن 

ينظر في المسألة بكل جدية“.
وتابع المليكي ”من يقبل بالحكم يقبل 
بتحمّــــل كل المســــؤوليات، وأي شــــخص 
يتقلد مناصب سياسية عليه أن يبحث عن 
حلول ويعالج الأزمــــات، خصوصا وأنها 

اتفاقيات ملزمة مثل الكامور“.

أنهــــا  فكــــرة  وراء  ”التحفّــــظ  وأردف 
اتفاقيات ســــابقة لا يعالــــج الأزمة، وعلى 
حكومــــة بــــودن أن تلتــــزم بتنفيــــذ هــــذه 

الاتفاقية المبرمة“.

واعتبــــر حقوقيــــون أن حكومة بودن 
من الملفــــات العاجلة تتعلق  أمــــام ”إرث“ 
أساســــا بالتشــــغيل والتنميــــة مثل ملف 
الكامــــور، داعية إلى العمــــل على حلحلة 
الأوضاع ووضع خارطــــة طريق واضحة 

المعالم والأهداف.
والمحامــــي  الســــابق  الوزيــــر  وأكــــد 
حــــاتم العشــــي أن ”الحكومــــة محاصرة 
بعشر ســــنوات من عدم تفعيل الاتفاقيات 
وتنفيذهــــا، لأن الاجتمــــاع الأخيــــر بــــين 
الرئيس ســــعيد وأمين عام اتحاد الشغل 
رئيســــة  وكذلــــك  الطبوبــــي  نورالديــــن 
الحكومــــة، تم الحديــــث فيــــه عــــن تفعيل 

اتفاقيات ســــابقة وتعهــــد الحكومة بذلك، 
مثل (عمال الحضائر)“.

وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”اتفــــاق الكامــــور مبــــرم منذ ســــنة 2017، 
والحكومــــة لــــم تنفــــذه (حكومة يوســــف 
الشــــاهد)، ولكن هذه الحكومة ســــتتحمل 
تبعــــات ذلــــك، وعليها أن تجلــــس مع كل 
الأطراف وتضع خارطة طريق لتنفيذ تلك 

الاتفاقيات“.
وأشــــار حاتم العشي إلى أن ”حكومة 
بــــودن موجــــودة فــــي إطــــار إجــــراءات 
الخامــــس  قــــرارات  بعــــد  اســــتثنائية 
والعشــــرين من يوليو الماضي، ويجب أن 
ينتهــــي الوضع الاســــتثنائي أولا ثم يتم 
تفعيــــل تلك القــــرارات، وهي أيضا بصدد 
إصلاح الأزمــــات الماضية مثــــل الميزانية 
وتجــــاوز وضعيــــة شــــبه الإفــــلاس فــــي 

البلاد“.
ودعا الوزير الســــابق إلــــى ”ضرورة 
وضع جدول زمني واضــــح للتطبيق، مع 
إمكانية تنظيم لقاء يجمع الرئيس سعيد 
ورئيســــة الحكومة بممثلين عــــن الكامور 
والتحدث بكل صراحة معهم“، مســــتنكرا 
”محــــاولات العديــــد من الأطــــراف تأجيج 

الوضع الراهن لتســــجيل نقاط سياســــية 
ضدّ ســــعيّد وهذا هدف غيــــر أخلاقي في 

هذه المرحلة“.
واعتبر بســــام الطريفــــي نائب رئيس 
الرابطــــة التونســــية للدفــــاع عــــن حقوق 
أن  لـ“العــــرب“،  تصريــــح  فــــي  الإنســــان 
”الحكومــــات الســــابقة اتخذت قــــرارات لا 
تتماشــــى مع الوضــــع الاقتصادي للبلاد، 
ولكن فــــي إطار احترام مبدأ اســــتمرارية 
الدولة على هذه الحكومة أن تلتزم بتنفيذ 

الاتفاقيات السابقة“.
وأعلنــــت رئاســــة الحكومــــة (حكومة 
هشــــام المشيشــــي) في نوفمبر 2020، عن 
التوصــــل إلى اتفاق نهائــــي لفائدة ولاية 
تطاوين يهــــدف إلى إنهاء أزمــــة الكامور 

والمصادقة على الاتفاقية السابقة.
وانعقد مجلس وزاري مُضيّق حضره 
محافــــظ تطاوين وتمّ خلالــــه الاتفاق على 
القــــرارات  لجُملــــة  النّهائيــــة  الصياغــــة 
المتُّخذة لفائدة الجهة تطبيقا لنصّ اتّفاق 
الخامس عشر من يونيو 2017، إضافة إلى 
إقرار حزمة من الإجراءات لدفع الاستثمار 
والتشغيل وتحسين ظروف عيش المواطن 

بالمحافظة.

تصطــــــدم الحكومة التونســــــية بعدد 
ــــــة الحارقة  مــــــن الملفــــــات الاجتماعي
ــــــي تركتها الحكومــــــات المتعاقبة  الت
ــــــة بتنفيذها، وفــــــي مقدمتها  والمطالب
اتفاق الكامور بمحافظة تطاوين في 
الجنوب التونســــــي والمبرم منذ نحو 
ــــــاء الجهة  خمس ســــــنوات، بين أبن

وحكومة يوسف الشاهد.

فوضى ترشحات 

تربك المشهد 
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اجتماعية مؤجلة 
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ّ
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